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Résumé 

Le testament  qui comporte un élément étranger pose de 
nombreux problèmes au regard des relations 
internationales privées, notamment le problème des 
conflits d'adaptations, la législation différait quant à leur 
adaptation, tandis que le législateur algérien les incluait 
dans la catégorie du statut personnel et soumis au droit 
personnel, outre le problème des conflits des lois, et la 
difficulté de trouver la base appropriée pour résoudre le 
problème en litige. 

Dans le même contexte, le législateur algérien a soumis 
les conditions de fond du testament à la loi sur la 
nationalité du testateur au moment de son décès, alors 
que ses exigences formelles en tant qu'acte de la loi du 
testateur au moment du testament ou de la loi du pays 
dans lequel il a été fait. 

 

Mots clés: Testament, conflit des lois, adaptation, loi 
applicable,  ordre public. 

 

Abstract 
 
    The testament that includes a foreign element raises 
many problems in light of private international 
relations, most notably the problem of conflicts of 
adaptations, the legislation differed about their 
adaptation, while the Algerian legislator included them 
in the category of personal status and subjected to 
personal law, in addition to the problem of conflict of 
laws, and difficulty Finding the appropriate base for 
resolving the issue in dispute. 
 
In the same context, the Algerian legislator submitted 
the substantive conditions of the testament to the law 
on the nationality of the testator at the time of his 
death, while his formal requirements as an act of the 
law of the testator at the time of thetestament or of the 
law of the country in which it was made. 
  

Keywords: testament, conflict of laws, 
adaptation, applicable law,  public order. 
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تثیر الوصیة المشتملة على عنصر أجنبي الكثیر من الإشكالات في ظل 
تكییفات، فقد اختلفت العلاقات الدولیة الخاصة، أبرزھا مشكلة تنازع ال

التشریعات حول تكییفھا، في حین أن المشرع الجزائري أدرجھا ضمن 
أخضعھا للقانون الشخصي، أضف إلى ذلك  و  فئة الأحوال الشخصیة

إشكال تنازع القوانین، و صعوبة إیجاد قاعدة الإسناد المناسبة لحل 
 الموضوع محل النزاع.

و في نفس السیاق، أخضع المشرع الجزائري الشروط الموضوعیة 
للوصیة لقانون جنسیة الموصي وقت وفاتھ، أما شروطھا الشكلیة 

قانون الموصي وقت الإیصاء أو قانون البلد باعتبارھا تصرفا قانونیا ل
 .الذي تمت فیھ

القانون الواجب الوصیة، تنازع القوانین، التكییف،  : المفتاحیةالكلمات 
 التطبیق، النظام العام.
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 مقدمة

تعد الوصیة تصرفا قانونیا، وھي سبب من أسباب الخلافة، بمقتضاه ینقل 
الموصي إلى الموصى لھ على وجھ التبرع ملكیة جمیع أموالھ أو بعضھا أو أي حق 

وترتبط الوصایا عادة بالمواریث، ذلك لأن القانون الذي یحكم من حقوقھ بعد وفاتھ، 
الوصیة ویبین ضوابطھا ھو ذات القانون الذي یحكم المسائل المتعلقة بانتقال التركات 

 بالمیراث.
تثار مسألة العلاقة الدولیة الخاصة في الوصیة عندما تتضمن عنصرا أجنبیا 

و أكثر، و ھذا ما یعرف "بتنازع ینتج عنھ إمكان خضوعھا إلى قوانین دولتین أ
  القوانین"، الذي یحتل في الوقت الراھن قلب مشاكل القانون الدولي الخاص.

لقد نظم المشرع الجزائري موضوع تنازع القوانین في القانون المدني تحت 
عنوان " تنازع القوانین من حیث المكان"، فالأصل أن غالبیة نصوصھ تجد مصدرھا 

ي الفرنسي، و أمام غیاب نصوص قانونیة تخص تنازع القوانین في في القانون المدن
القانون الفرنسي، لجأ المشرع الجزائري إلى أحكام القانون المدني المصري الصادر 

، و ھذا یعني أن قواعد التنازع الجزائریة الخاصة بالوصیة تجد مصدرھا 1948سنة 
 حكامھ في كل جزئیة من دراستنا.  في القانون المدني المصري، لذلك ارتأینا التطرق لأ

إن مشكلة تنازع القوانین في الوصیة لا تطرح فیما لو كانت العلاقة القانونیة        
أجنبیا أو أحد الورثة أو  المتوفيكان  المطروحة أمام القضاء وطنیة العناصر، فإذا

كانت التركة كلھا أو بعضھا في الخارج، أصبحنا بصدد علاقة ذات بعد دولي تكون 
لھا آثار تتعلق بأكثر من دولة، ویجب علینا في ھذه الحالة البحث عن القانون الواجب 

 التطبیق على المنازعات التي تثور بصددھا.

في العلاقات الدولیة  یراثلوصیة و المو في ذات السیاق تطرح مسائل ا
الخاصة العدید من الإشكالات فقد أصبحت النموذج الأمثل و المیدان الخصب للتنازع 
بین أنظمة قانونیة علمانیة و أنظمة قانونیة مستمدة من الشریعة الإسلامیة، وبما أن 

لكل قواعد تنازع القوانین من القواعد القانونیة الوطنیة التي یضعھا المشرع الداخلي 
دولة ، فإن ذلك یؤدي حتما إلى اختلاف نظرة كل مشرع في تحدید ضابط الإسناد 

 ،الذي یبین القانون الواجب التطبیق على العلاقة القانونیة المشتملة على عنصر أجنبي
الأعراف السائدة، الأمر  العادات و و یرجع ذلك لعدة عوامل أھمھا اختلاف الدین و

ي المجال القضائي حول مدى إمكانیة التوفیق بین قانونین أو الذي یثیر إشكالا كبیرًا ف
وضع الأحوال والتصرفات في النظم القانونیة، أكثر، خاصة مع اختلاف الدول في 

فمنھا ما یدرجھا في طائفة الأحوال الشخصیة و منھا ما یعتبرھا من الأحوال العینیة، 
 راستنا لھذه الورقة البحثیة.ھذا ما یسمى بتنازع التكییفات. من ھنا تبرز أھمیة د

لھذا الموضوع، للوقوف على أھم الإشكالات التي تواجھ  اختیارنا و قد جاء
الفرد و تجعل اكتسابھ لحقوقھ ذات الطابع الدولي عسیرا بسبب التنافر بین القوانین ، 

كما لو نظم جزائري یعتمد بعضھا مرجعیة دینیة، و أخرى قائمة على فكر علماني، 
 .فرنسا، موصیا بعقار لھ في تركیا يوصیتھ ف

كیف تصدى المشرع الجزائري  التالیة: یةالإشكالو علیھ یمكن طرح  
شكالات التي تثیرھا الوصیة المشتملة على عنصر أجنبي على صعید العلاقات للإ

ما ھو  الدولیة الخاصة؟  بناءا على ذلك یتفرع عن الإشكالیة سؤال جوھري یتمثل في:
القانون الواجب التطبیق على الوصیة بوصفھا تصرف قانوني مضاف إلى ما بعد 
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وفقا لما تقتضیھ مبادئ العدالة وتحقیق  ،الموت في حال تنازع أكثر من قانون یحكمھا
 ؟ الاستقرار في المعاملات ومراكز الأفراد

التحلیلي الذي نحاول من سنحاول الإجابة عن الإشكالیة السابقة ، متبعین المنھج        
من جھة لأن  بالموضوع، خلالھ تحلیل ومعالجة مختلف النصوص القانونیة  المتصلة

و ذلك إما لعدم و القضاء ،الفقھ  لاجتھادالأمر یتعلق ھنا بأكثر فروع القانون عرضة 
، إتباع المنھج المقارن ومن جھة أخرى ،توافر النصوص القانونیة الكافیة أو نقصھا

ومقارنتھا بمواقف  القضائیة و الفقھیة في الجزائر، المواقف التشریعیة ولرصد 
الإستفادة منھا في كیفیة تعاملھا مع الإشكالات المترتبة عن  التشریعات المقارنة و

  .الوصیة في القانون الدولي الخاص
لدراسة موضوعنا ارتأینا تقسیمھ إلى مبحثین و كل مبحث یحتوي على  

الأول إلى التكییف القانوني للوصیة ، أما المبحث المبحث قنا في مطلبین، حیث تطر
و             الثاني فخصصناه لمعرفة القانون الواجب التطبیق على شروطھا الشكلیة 

الموضوعیة. و أنھینا البحث بخاتمة تضمنت أھم النتائج و الاقتراحات التي توصلنا 
 إلیھا. 

 
الدولیة         إطار العلاقاتللوصیة في  القانونيلتكییف اإشكال تحدید المبحث الأول: 

 :الخاصة
أن الخلافة بسبب الموت نوعان، خلافة إجباریة یكون سببھا  من المعلوم 

، وخلافة اختیاریة یكون )1(القانون أي تثبت بحكم القانون وھي ما یسمى بالمیراث
 .)2(مصدرھا قانونیا أو اتفاقیا ویطلق علیھا الوصیة

تعتبر الوصیة الحق الأول الثابت بعد الموت لغیر المتوفي، والتي یتم إخراجھا 
قھرا على الورثة ودون رضاھم مادامت في حدود الإطار الشرعي من التركة بعد 

 .)3(إستیفاء حق المیت في التجھیز والدفن وسداد الدیون
یة ویبین وترتبط الوصایا عادة بالمواریث، ذلك لأن القانون الذي یحكم الوص

ضوابطھا ھو ذات القانون الذي یحكم المسائل المتعلقة بانتقال التركات بالمیراث، لكن 
في التركة  رف غیر لازمیبقى ھناك ثمة فارق بینھما، فالوصیة دون المیراث وھي تص

، فإذا رجعنا للشریعة الإسلامیة )4(وبإرادة منفردة لا تنتج آثارھا إلى بعد وفاة الموصي
 222ر مصدرا مباشرا لقانون الأسرة الجزائري عملا بصریح نص المادة التي تعتب

، فإننا نلاحظ أن الوصیة ترتب آثارھا قانونا بصدورھا من الموصي غیر أن نفاذھا )5(
 .)6(یتوقف على وفاة الموصي وقبول الموصى لھ بھا

إلى مفھومھا إن تكییف الوصیة أو تحدید طبیعتھا القانونیة یستدعي منا التطرق        
(المطلب الأول)، ومن ثم تكییفھا بوضعھا في إحدى الفئات القانونیة التي خصھا 

  المشرع تمھیدا لتحدید القانون الذي یحكمھا (المطلب الثاني).
 
 :المطلب الأول: التعریف الفقھي والقانوني للوصیة 

الموصى لھ الوصیة ھي ھبة الإنسان غیره عیناً أو دینا أو منفعة على أن یملك 
الھبة بعد موت الموصي، وقیل: ھي عھد خاص مضاف إلى ما بعد الموت یوجب حقا 

أوجبھ الموصي في مالھ تطوعا بعد موتھ أو في  ما في التركة بمجرد الوفاة، أو ھي
 .)7(مرضھ الذي مات  فیھ

ف متعددة وقد وضع فقھاء الشریعة الإسلامیة من مختلف المذاھب تعاری
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التي على أساسھا عرفتھا أغلب التشریعات العربیة (الفرع الأول) وللوصیة (الفرع 
 الثاني)

 :الفرع الأول: التعریف الفقھي للوصیة و الدلیل على مشروعیتھا 
سنخصص ھذا الفرع لتحدید التعریف الفقھي للوصیة (البند الأول) و الدلیل 

 على مشروعیتھا (البند الثاني)
 لوصیة فقھا: البند الأول: التعریف با       

عرفھا فقھاء الشریعة الإسلامیة من مختلف المذاھب تعاریف متعددة تعبر جمیعا       
، العھد )8(عن عمل ینطوي على أي من المفردات الآتیة: التملیك سواء للعین أو المنفعة

بالتصرف بأمرھا بعد الوفاة، بطریق التبرع، وقد تقاربت تعاریف الفقھاء حول ھذا 
 المعنى للوصیة على النحو الآتي: 

 : ھي تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع.أولا: تعریف الأحناف
: عقد یوجب حقا في ثلث مال عاقدة یلزم بموتھ، أو ثانیا: تعریف المالكیة

 ابة عنھ بعده.یوجب نی
: عرف ابن قدامة الحنبلي في المغني، الوصیة بالمال ثالثا: تعریف الحنابلة

بأنھا التبرع بعد الموت، وفي الشرح الكبیر، قال ابن قدامة المقدسي: الوصایا ھي 
 .)9(الأمر بالتصرف بعد الموت، والوصیة بالمال ھي التبرع بھ بعد الموت

 : مشروعیتھاالبند الثاني: الدلیل على  
شرعت الوصیة بأدلة قویة من الكتاب والسنة والاجماع لما فیھا من مصالح 

 ومنافع:
 : وردت في القرآن الكریم آیات تفید مشروعیة الوصیة منھا:أولا: من الكتاب

كُتِبَ عَلیَْكُمْ إذِاَ حَضَرَ أحََدكَُمُ الْمَوْتُ إنِْ ترََكَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ [ :قولھ تعالى 
بعَْدِ وَصِیَّةٍ  [: ، وقولھ جل وعلا)10(] لِلْوَالِدیَْنِ وَالأْقَْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَق�ا عَلىَ الْمُتَّقِینَ 

 .)11( ]یوُصِي بِھَا أوَْ دیَْنٍ 
: في أحادیث الأحكام روایات كثیرة تفید جواز الوصیة ثانیا: من السنة النبویة

في صحیحھ عن ابن عمر رضي الله عنھ  وتدل على مشروعیتھا منھا: ما رواه مسلم
ماحق امرئ لھ بشيء یوصى فیھ یبیت فیھ « قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: 

 ».لیلتین إلا ووصیتھ مكتوبة عنده
: فقد أجمع فقھاء الأمة على جواز الوصیة منذ عصر ثالثا: من الاجماع 

 .)12(المخالفة والردالصحابة إلى یوم الناس ھذا، فلم ینقل عن أحد منھم 

 

 :الفرع الثاني: التعریف بالوصیة قانونا
الوصیة تصرف قانوني یحدد بموجبھ الموصي مصیر بعض أو كل أموالھ بعد  

 .)13(وفاتھ، على نحو مختلف عما كان ینظمھا بھ القانون إذا مات من غیر وصیة
المصري حیث جاء تعریف الوصیة في نص المادة الأولى من قانون الوصیة 

 .)14(، على أنھا تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت1946لسنة  71رقم 

تصرف في التركة مضاف « بأنھا:  )15(64وعرفھا المشرع العراقي في المادة 
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من  207وھذا النص قریب من المادة » إلى ما بعد الموت مقتضاه  التملیك بلا عوض
، والمادة )17(الأحوال الشخصیة التونسیةمن مجلة  171، والفصل )16(القانون السوري

من  173، أما الفصل )18(من مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصیة 204
فینص  7/3/1958قانون الوصیة الصادر في -مدونة الأحوال الشخصیة في المغرب

 على أن الوصیة عقد یوجب حقا في ثلث عاقده یلزم بموتھ.
بیة قد استفادت من التعاریف الفقھیة، وما وجھ وبھذا تكون التشریعات العر 

 .)19(إلیھا من انتقادات لدى تعریفھا الوصیة
لقد سار المشرع الجزائري في تعریفھ للوصیة على نفس السیاق فنص في 

الوصیة تملیك مضاف إلى ما بعد « من قانون الأسرة الجزائري على أن:  184المادة 
 .)20(من القانون المدني الجزائري 776 ، وتضیف المادة»الموت بطریق التبرع

كل تصرف قانوني : «)21(من القانون المدني المصري 916وتقابلھا في ذلك المادة 
یصدر عن شخص في حال مرض الموت بقصد التبرع، یعتبر تبرعا مضافا إلى ما 

 بعد الموت وتسري علیھ أحكام الوصیة أیا كانت التسمیة التي تعطى لھذا التصرف.
وعلى ورثة المتصرف أن یثبتوا أن التصرف القانوني قد صدر عن مورثھم  

وھو في مرض الموت، وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر عن مورثھم في مرض 
الموت، اعتبر التصرف صادرا على سبیل التبرع، مالم یثبت من صدر لھ التصرف 

  .)22(، وھو ما جاء في أغلب التشریعات العربیة»خلاف ذلك
التالي فان كل تصرف في أموال التركة من قبل صاحب المال بحیاتھ على أن وب

تنتقل ھذه الملكیة إلى الغیر بدون عوض مالي وما بعد وفاتھ تعتبر وصیة وتأخذ 
حكمھا القانوني ولو تم استعمال تعابیر أخرى، فتدخل في ذلك الھبة في مرض 

انون الأسرة، من ق 204 ، وھو ما أكده المشرع الجزائري في المادة)23(الموت
 .)24( 16/03/1999الصادر بتاریخ 219901رقم: العلیاالمحكمة بالإضافة إلى قرار

كما ألحق  كذلك بالوصیة التصرف لأحد الورثة مع الاحتفاظ بحق الانتفاع،  
إذا تصرف شخص لأحد ورثتھ واحتفظ بأیة " ق.م.ج على أنھ  777فنصت المادة 

التي تصرف فیھا بحقھ في الانتفاع بھا مدى حیاتھ، اعتبر طریقة كانت بحیازة العین 
التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسري علیھ أحكام الوصیة مالم یكن ھناك دلیل 

 .)25(" یخالف ذلك
وتكون الوصیة في حدود ثلث التركة، وما زاد على الثلث تتوقف على إجازة 

یعني أن الإجازة لا تكون إلا بعد  ، تجدر الإشارة أن عبارة "إجازة الورثة")26(الورثة
وفاة الموصي لأن الوارث لا یكتسب ھذه الصفة إلا بعد وفاة مورثھ، مؤدى ھذا أن 

 .)27(الإجازة التي تصدر من الورثة قبل وفاة مورثھم لا اعتبار لھا
 
 :المطلب الثاني: التكییف القانوني للوصیة في إطار العلاقات الدولیة الخاصة 

            التكییف ھو تحدید طبیعة موضوع النزاع لربطھ بفكرة أو بمسألة قانونیة 
معینة تمھیدا لتحدید القانون الذي یخضع لھ ھذا النزاع، ویمكن تعریف التكییف في 

تحدید طبیعة المسألة (الواقعة أو المركز الواقعي) التي «القانون الدولي الخاص بأنھ: 
ھا في نطاق طائفة من النظم القانونیة التي خصھا المشرع تنازعھا القوانین بوضع
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 .)28(»بقاعدة إسناد، لكي یسند حكمھا إلى قانون معین
فھي إیجاد الحل المناسب لمشكلة تنازع القوانین،  )29(أما وظیفة قواعد الإسناد

فمن خلالھا یتم استخراج واختیار القانون المناسب بین القوانین المتنازعة وفقا لما 
 .)30( تضیھ مبادئ العدالةتق

و یطرح التكییف إشكالات عدیدة تتعلق بكیفیة القیام بھ، و معرفة القانون الذي 
یطبق علیھ لذا سنخصص ھذا المطلب لمعرفة أھمیة التكییف في الوصیة كمرحلة 
سابقة أو أولیة (الفرع الأول)، ثم إدراجھا في الفئة التي تنتمي إلیھا (الفرع الثاني)  

 القانون الواجب التطبیق علیھا.  لتحدید
 :الفرع الأول: أھمیة مرحلة التكییف لحل النزاع  

مرحلة التكییف ھي أول ما یتعرض لھ القاضي عندما تقدم لھ مسألة مشتملة  
على عنصر أجنبي، إذ یجب علیھ قبل كل شيء أن یدخل العلاقة المعروضة علیھ في 

و القانون الذي یسند إلیھ حكمھا أي أن مرحلة نظام من النظم القانونیة حتى یعرف ما ھ
 .)31(التكییف تسبق بالضرورة مرحلة الإسناد

إذن فالتكییف ببساطة ھو أول تشخیص یقوم بھ القاضي الناظر في النزاع 
،  بتحدید طبیعة النزاع المشتمل على عنصر أجنبي وإعطائھ الوصف )32(تمھیدا لحلھ

 .)33(مسندة معینة لتحدید القانون الواجب التطبیقالقانوني الملائم بھدف رده إلى فئة 
وأمام اختلاف تكییف القضیة الواحدة من دولة إلى أخرى ومن قانون لآخر، وھو ما 

 یسمى "بتنازع التكییفات" فما ھو القانون الذي یحكم ھذه العملیة ؟

من  9تعرض مشرعنا لمسألة التكییف في القانون الدولي الخاص في المادة 
یكون القانون الجزائري ھو المرجع في تكییف «المدني والتي تنص على:  القانون

». العلاقات المطلوب تحدید نوعھا عند تنازع القوانین لمعرفة القانون الواجب تطبیقھ
  )BARTIN ")34وبالتالي فإن المشرع الجزائري أخذ بنظریة الفقیھ الفرنسي "بارتان" 

و  ع،أي إخضاعھ لقانون القاضي المعروض أمامھ النزا .)35(في التكییف كقاعدة عامة
 .)36(قد اتبعت معظم التشریعات الوضعیة ھذا الاتجاه

من ھذا المنطلق تبرز أھمیة التكییف و فعالیتھا في حل النزاع المشتمل على 
و ھو بصدد تشییده شھر القضایا التي درسھا "بارتن" عنصر أجنبي، ونجد أن من أ

، و ھما القضیتان المعروفتان بمیراث 37انصبت حول التركاتلنظریة التكییف 
 .)39(، اللتان دفعتا "بارتن" للتطرق لمشكلة التكییف)38(المالطي ووصیة الھولندي

 :الفرع الثاني: تحدید التكییف القانوني للوصیة 
صب إذا عرض على القاضي نزاع معین فھو یبحث ھل ھذا النزاع شكلي أي ین

، أو نزاع ینصب على الموضوع نئذ یخضعھ لقانون الشكلعلى شكل التصرف وحی
، وھل النزاع مدني أو إداري أو جزائي...الخ، وبیان )40(فیخضعھ لقانون الموضوع

أسباب قیامھ وھل ھو الإرادة أم تصرف قانوني ومدى اختصاصھ بنظر القضیة 
 .)41(والفصل فیھا وھل تقع في دائرة اختصاصھ المكاني أو النوعي

یجعل تكییف الوصیة عسیرا ھو أن قوانین الدول مختلفة في وضع إن ما 
الأحوال والتصرفات في النظم القانونیة، فمنھا ما یدرجھا في طائفة الأحوال الشخصیة 

، أما موقف المشرع (البند الأول) و منھا ما یعتبرھا من الأحوال العینیة (البند الثاني)
 ( البند الثالث).الجزائري من ھذه المسألة سنتطرق لھ في 

 :البند الأول: تكییف الوصیة ضمن فئة الأحوال الشخصیة
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یشیر اصطلاح الأحوال الشخصیة إلى مجموعة المواد المتعلقة بالمركز 
القانوني للشخص الطبیعي في حد ذاتھ وفي علاقاتھ العائلیة و القواعد القانونیة التي 

 .)42(تنظمھا
إلى عد المیراث و الوصیة من مسائل )43(العربیةلقد اتجھ الفقھ في قوانین الدول 

الأحوال الشخصیة، لكونھ یرى أن المیراث والوصیة یقومان على اعتبارات یغلب فیھا 
الطابع الشخصي، كالحفاظ على مصالح الأسرة والعائلة وتنظیم تداول انتقال الثروات 

ة في المیراث أم فیما بین السلف و خلفھ من أفراد، سواء كانت ھذه عن طریق الخلاف
بالوصیة، فھذه الأمور ھي في مجملھا اعتبارات ذات طابع شخصي، إن اعتبارات 
كھذه تكون العماد في تحریر مبدأ التوریث في ذاتھ، ولكونھ الأمر یتعلق بخلافة أسرتھ 

 أكثر منھا ملكیة مجردة للأموال.
ب على كان اعتبار ھذا الاتجاه للجانب الشخصي في المیراث والوصیة یغل

اعتبار الجانب العیني فیھ، فإن القول الأصلح لحكم المیراث والوصیة من وجھة نظر 
ھذا الاتجاه ھو في القانون الذي یحكم الأحوال الشخصیة عموما وھو القانون 

 .)44(الشخصي
وتختلف الدول التي تأخذ بوجوب تطبیق القانون الشخصي للموصي في تحدید 

حیث یذھب بعضھا إلى الاعتداد بقانون جنسیة الشخصي،  المقصود بالقانون
، كما ھو الحال في العدید من الدول العربیة عموما، و فرنسا و بلجیكا، و )45(الموصي

...الخ، 1974، والقانون الإسباني الصادر سنة 1986لقانون الألماني الصادر سنة ا
تي یوجد بھا ال ویذھب البعض الآخر إلى اعتبار القانون الشخصي ھو قانون الدولة

، كما ھو الحال في القانون الدولي الخاص السویسري لسنة )46( آخر موطن للمتوفي
و   ، و القانون الأمریكي، )47(1984، والقانون البیروني لسنة 1987

 الانجلیزي....الخ.
 :البند الثاني: تكییف الوصیة ضمن فئة الأحوال العینیة

 لاصطلاح "الأحوال الشخصیة" إلىة یشیر اصطلاح "الأحوال العینیة" مقابل
 .)48(المركز القانوني للأموال

، أن )49( اعتبرت بعض النظم القانونیة ( الفرنسیة، الأمریكیة، الانكلیزیة....)
أیلولة التركة تعتبر من مسائل الأحوال العینیة، على اعتبار أن الوصیة ھي إحدى 

الانتقال، فھي تصدر عن  وسائل انتقال الملكیة، وھي تختلف عن سواھا في واقعة
واقعة مادیة (الوفاة) والتي تتحول إلى واقعة قانونیة نتیجة الأثر القانوني الذي یخضع 

 .)50( لھ المال نفسھ (تطبیق قانون موقع المال)
ویرى أنصار ھذا الاتجاه إدخال المیراث والتصرفات النافذة بعد الوفاة ضمن 

بسبب الوفاة یعد أسلوبا عادیا كغیره من أسالیب الحالة العینیة، إذ أن انتقال الأموال 
انتقال الأموال مادام موضوع الانتقال یبقى واحدا، ألا وھو الأموال، ولا یختلف عن 
الوسائل الأخرى إلا في سبب ھذا الانتقال، والمتمثل في الوفاة، لذلك لابد أن تتبع 

 .)51(انون العینيالتركات بالنظام القانوني الذي یخضع لھ المال نفسھ أي الق
ویقیم ھذا الاتجاه  تفرقة بین العقار والمنقول في تحدیده لقاعدة التنازع فیخضع 
المیراث في العقار لقانون موقع المال، أما المیراث في المنقول فیخضع لقانون موطن 
المورث، حیث أن ھذا الموطن ھو المكان الذي تتجمع فیھ غالبا أموال المتوفي، لأنھ 

ذي كان یباشر في نشاطھ التجاري، ولعل إخضاع التركة في العقار لقانون المكان ال
موقعھ یعتبر تطبیقا لقاعدة سائدة منذ القدم مفادھا تطبیق قانون موقع المال، أضف إلى 
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ذلك إخضاع التركة في المنقول لقانون موطن المتوفي یسیر في ذات الاتجاه لأن 
 .)52(لأموال المتعلقة بالتركةموطن المتوفي ھو المكان الذي توجد بھ ا

 البند الثالث: موقف المشرع الجزائري من مسألة التكییف:
على الرغم من الاختلاف الفقھي السابق الذكر بشأن تكییف الوصیة، فان  

المشرع الجزائري یؤید أصحاب الرأي الأول باعتبار الوصیة من الأحوال الشخصیة، 
یسري على الوصیة «من القانون المدني الجزائري بقولھا:  775ھذا ما أكدتھ المادة 

و بالتالي یقتضي إخضاعھا » المتعلقة بھقانون الأحوال الشخصیة والنصوص القانونیة 
سناد واحدة و للقانون الشخصي ، لھذا وضع لھا كغیره من المشرعین العرب قاعدة إ

 .)53(الذي سنتطرق لھ بالدراسة لاحقا) الأمرھي قانون الجنسیة(
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یفرق بین ما ھو عقار وما ھو   

مر بتركة.فقد اعتمد على مبدأ وحدة التركة بنصھ على إخضاع منقول إذا تعلق الأ
التركة بكاملھا لقانون واحد حدده بقانون جنسیة المتوفي، و معنى ذلك أن العبرة ھنا 

 .)54(تتقرر لجنسیة الھالك وقت وفاتھ و لا تتقرر لطبیعة المال موضوع التركة
 

في العلاقات  على الوصیةالقانون الواجب التطبیق إشكال تحدید المبحث الثاني: 
 الدولیة الخاصة

من البدیھي أن مشكلة تنازع القوانین في الوصیة لا تطرح فیما لو كانت العلاقة 
، فإذا كان المتوفي أجنبیا أو أحد )55(القانونیة المطروحة أمام القضاء وطنیة العناصر

ذات عنصر  الورثة أو كانت التركة كلھا أو بعضھا في الخارج، أصبحنا بصدد علاقة
أجنبي ویجب علینا في ھذه الحالة البحث عن القانون الواجب التطبیق على المنازعات 

 .)56(التي تثور بصددھا
الأول  :أوضحنا فیما سبق أن الوصیة قد حدث خلاف فقھي بشأنھا على قولین

 طار الأحوال الشخصیة  للفرد، أمایعتقد بأن ھذه التصرفات یجب أن تدخل ضمن إ
، وبالطبع فإن كل قول العینیةوال حن ھذه التصرفات تدخل ضمن فئة الأعتقد أالثاني فی

من ھذین القولین یخضع ھذه التصرفات إلى قانون معین، حیث یرى أصحاب القول 
الأول أن الوصیة وكافة التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت یطبق علیھا قانون 

أي الآخر أنھا تخضع إلى قانون جنسیة الشخص لحظة وفاتھ، بینما یرى أصحاب الر
 .)57(موقع المال

وقد أدخل المشرع الجزائري كالقوانین العربیة الأخرى، الوصیة ضمن فئة 
الأحوال الشخصیة، وفرق فیما یتعلق بتحدید القانون الواجب التطبیق بین الشروط 

 الموضوعیة (المطلب الأول) والشروط الشكلیة (المطلب الثاني)
 :القانون الواجب التطبیق على الشروط الموضوعیة للوصیةالمطلب الأول: 

یقصد بالشروط الموضوعیة للوصیة تلك الشروط الجوھریة الأساسیة التي  
یجب توافرھا جمیعا وإذا تخلف شرط واحد یؤدي إلى البطلان وھي متعلقة بالإرادة 

روط تتعلق وھي تنقسم إلى ش .)58(والمشروعیة وقابلیة المال لأن یكون محلا للوصیة
 .)59(بالموصي وشروط تتعلق بالموصى لھ، وشروط تتعلق بالموصى بھ

لقد أخضع المشرع الجزائري الشروط الموضوعیة للوصیة لقانون جنسیة 
یسري على «من القانون المدني على أنھ:  16الموصي وقت وفاتھ فقد نص في المادة 

یة الموصي أو من صدر الوصیة وسائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت قانون جنس
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 ».منھ التصرف وقت موتھ

أن شروط صحة الوصیة تخضع لقانون جنسیة  16ویستخلص من نص المادة  
الموصي وقت الوفاة وھو ما یتماشى مع ما ھو مقرر عندنا شرعا وقانونا من أن 

 .)60(الوصیة لا ترتب آثارھا إلا بوفاة الموصي

مالھ وقت الوفاة جزائریا یطبق  بمعنى أنھ إذا كان الشخص الموصي بجزء من
القانون الجزائري على الوصیة، وھو في ھذه الحالة قانون الأسرة الجزائري (المواد 

 .)61( )201إلى  184من 

وھي قاعدة الإسناد المعمول بھا في كثیر من الدول العربیة فالمشرع المصري 
والوصیة  من القانون المصري على أنھ یسري على المیراث 17نص في المادة 

وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المورث أو الموصي أو من صدر 
 .)62(منھ التصرف وقت موتھ

من قانونھ المدني،  18وھو ما سار علیھ كذلك المشرع الأردني في المادة 
المشرع و ق.م، 18المشرع السوري في المادة ق.م، و 17والمشرع اللیبي في المادة 

 .)63(ق.م  25-24ق.م، والمشرع السوداني في المادة  23-22ي المادة العراقي ف

غیر أن الإشكال المطروح یكمن في تحدید ما یعتبر من الشروط الموضوعیة  
 وما ھو القانون الواجب التطبیق إذا اعتبرنا أن الوصیة ھي من جھة تصرف قانوني 

 ذ بعد الموت أي أنھ یتم بالإرادة (الفرع الأول)، ومن جھة أخرى ھي تبرع ینف
 (الفرع الثاني).)64(تصرف غیر لازم بمعنى أنھ لا تتحقق آثاره إلا بعد موت الموصي

 

 .قانونيلأول:المسائل الموضوعیة المتصلة بالوصیة باعتبارھا مجرد تصرف االفرع 
یتعلق الأمر ھنا بالأھلیة العامة للموصي وقت الإیصاء أو وقت عمل الوصیة، 

من قانون الأسرة الجزائري على أنھ:  186، حیث تنص المادة )65(وصحة الإرادة
 ،»سنة على الأقل 19یشترط في الموصي أن یكون سلیم العقل، بالغا من العمر «

و على ذلك إذا صدرت وصیة عن غیر ویجب أن تكون الإرادة  خالیة من العیوب. 
  . )66(البالغ، أو عن المجنون، أو المعتوه كانت باطلة

المسائل لا ترتبط بفكرة الخلافة العامة قدر ارتباطھا بالوصیة كتصرف فھذه 
قانوني، فھي تقتضي الاعتداد بقانون جنسیة الموصي عند الإیصاء، وتبدو أھمیة ھذه 

 المسألة في حالة تغییر الموصي لجنسیتھ بعد الإیصاء.
زم ومع ذلك فإن الوصیة ورغم كونھا تصرفا قانونیا، إلا أنھا تصرف غیر لا 

، وبھذه المثابة فإن شروطھا الموضوعیة )67(یجوز الرجوع فیھا ما بقي الموصي حیا
لا تتحدد نھائیا إلا عند وفاة الموصي، ومن ھنا یتعین أن یعتد أیضا بقانون جنسیة 

 .)68(الموصي وقت الوفاة عند تقدیر مدى أھلیة الموصي للإیصاء

 .بفكرة المیراث في الوصیةالفرع الثاني: المسائل الموضوعیة المتصلة 
ھذه المسائل تتعلق بالمیراث وتؤثر فیھ، وتعد من بین ھذه المسائل بصفة خاصة 

، أو من حیث )69(مدى حریة الموصي بالإیصاء سواء من حیث القدر الجائز للإیصاء
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 .)70(یجوز الإیصاء لھم نالأشخاص الذی

وقت الوفاة على ولا خلاف بین الفقھ في وجوب تطبیق قانون جنسیة الموصي 
جمیع المسائل الموضوعیة المتصلة بالمیراث اتصالا وثیقا لتعلقھا بفكرة الخلافة بسبب 

 .)71(الموت
یخضع  تطبیق القانون الأجنبي لحل النزاع،لكن ما یجب التنویھ إلیھ أن 

المعمول بھ في الجزائر،  )72(لمجموعة من القیود من بینھا عدم مخالفتھ للنظام العام
من ق,م.ج على:" یطبق القانون الجزائري محل القانون  24/2المادة  حیث تنص

. كأن تكون القاعدة القانونیة مخالفة )73(الأجنبي المخالف للنظام العام أو الآداب العامة"
 لمبادئ الشریعة الإسلامیة _ التي تعتبر قواعد آمرة عندنا_، و نذكر من ذلك:

 .)74(_ لا یجوز منع الوصیة للحمل
ففي القانون الفرنسي مثلا تجوز جوز أن تتجاوز قیمة التركة الثلث: _ لا ی

الوصیة بأكثر من الثلث، و لا تجوز بأكثر من نصف الأموال إن كان الموصي عند 
موتھ لم یترك إلا ولدا شرعیا، و بأكثر من الثلث إن مات عن ولدین، وبأكثر من الربع 

للنظام  او بالتالي فان تطبیق ھذه القاعدة یعد خرق .)75(إن مات عن ثلاثة أولاد فأكثر
 العام و مبادئ الشریعة الإسلامیة الغراء. 

_ یشترط ألا یقتل الموصى لھ الموصي، فان قتلھ عمدا بطلت الوصیة، سواء 
 .)76(كان مباشرا أو غیر مباشر، و سواء أكان فاعلا أصلیا أم شریكا

، لذلك تجوز وصیة )77(د الدین_ و لم یشترط القانون لصحة الوصیة اتحا
 الیھودي وصیةالمسلم لغیر المسلم، كما تجوز وصیة غیر المسلم للمسلم، و كما تجوز 

أعمال البر و للمسیحي وھكذا، لأن الوصیة صلة و الصلة تجوز مع اختلاف الدین،
التراحم، و إذا كان لفة لأن الأدیان ما حرمت التواصل وتجوز بین أھل الأدیان المخت

الموصى لھ غیر مسلم، و كان تابعا لدولة أجنبیة لا تمنع قوانینھا الوصایا لغیر رعایاھا 
فھي صحیحة نافذة، و إلا فھي غیر نافذة ، سواء أكان الموصي مسلما أم غیر مسلم، و 

 .)78(ذلك للمعاملة بالمثل، و تحقیق المساواة في التعامل الدولي 
 :القانون الواجب التطبیق على الشروط الشكلیة للوصیةالمطلب الثاني:  

المقصود بالشكل ھو إظھار الإرادة للعالم الخارجي، وإن مسألة لزوم أو عدم 
لزوم الشكل لانعقاد الوصیة ھي مسألة تدخل في مضمون فكرة الشكل وتخضع للقانون 

یحكم الموضوع، وقد الذي یحكمھ (الفرع الأول)، ولا شأن لھا بالتالي بالقانون الذي 
وھو ما ، )79(حددت التشریعات ضوابط الإسناد في شأن الوصیة من حیث الشكل

 سنتناولھ في (الفرع الثاني).
 :الفرع الأول: اختلاف التشریعات في الشكلیة للوصیة

تختلف القوانین بخصوص الشكل الذي یجب أن تفرغ فیھ الوصیة، فیستلزم  
الرسمي أي تتم بمحرر على ید موثق مختص، ویكتفي بعضھا ضرورة اتخاذ الشكل 

بعضھا الآخر بالشكل العرفي أي الإكتفاء بكتابة ورقة مخطوطة بالید وموقع علیھا 
معینا على عدم احترام الشكل المطلوب في إعداد  اوتفرض بعض الدول جزاء

 .)80(الوصیة

أن تكون ویجوز فعن المشرع المصري لم یشترط شكلا معینا لإبرام الوصیة 
وھو عكس ما ذھب إلیھ المشرع الجزائري فقد نص في المادة  .)81(ھا أو تحریراشفا

من قانون الأسرة على أن الوصیة تثبت بعقد، توثیقي ویكون ذلك بتصریح أمام  191
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أصل  أو بحكم قضائي ویؤشر بھ على ھامش ،بذلك )82(الموثق وتحریر عقد
 .)83(الملكیة

 القانون الواجب التطبیق على الشكل في الوصیة:الفرع الثاني: تحدید 
إن اعتبار الوصیة تصرفا في التركة یعني أنھا تعتبر تصرفا قانونیا وبالتالي 
یقتضي الرجوع إما لقانون الموصي وقت الإیصاء أو لقانون الدولة التي  تمت فیھا 

 .)84(الوصیة

ضوابط الإسناد  من القانون المدني 17/2وقد حدد المشرع المصري في المادة 
یسري على شكل الوصیة قانون «في شأن الوصیة من حیث الشكل فنص على أنھ: 

الموصي وقت الإیصاء أو قانون البلد الذي تمت فیھ الوصیة، وكذلك الحكم في شكل 
 .)85(»سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت

وما في فیتضح لنا بأن المشرع المصري أراد من ھذا النص بأن الوصیة 
حكمھا من التصرفات تكون صحیحة وفق القانون المصري، وذلك في حالة تم 
إجراؤھا بالشكل المقرر في قانون جنسیة الموصي وقت الإیصاء أو قانون بلد 

تحریر وصیة وفقا للشكل المقرر في  فیجوز للأجنبي المقیم في مصر ،)86(الإبرام
 )88( التشریعات العربیة.، الأمر الذي أكدتھ أغلب )87(القانون المصري

 

من القانون  19وھو ما سار علیھ المشرع الجزائري وفقا لما جاء بھ في المادة 
 المدني حیث أخضعھا لقانون جنسیة الموصي وقت الإیصاء، أو لقانون المحل 

 .89locusالذي تتم فیھ الوصیة، طبقا لقاعدة لوكیس 
أن الجزائریین  ( قانون جنسیة الموصي وقت الایصاء) و تعني القاعدة الأولى

المتواجدین بالخارج یمكنھم أن یحرروا الوصیة في الشكل الذي یقضي بھ قانون 
تعني  ( قانون المحل) جنسیتھم وقت الإیصاء أي وقت عمل الوصیة، أما القاعدة الثانیة

كل الوصیة للقانون أن الجزائري في الخارج والأجنبي في الجزائر یمكنھ أن یخضع ش
المحلي أي القانون المحلي الأجنبي بالنسبة للجزائري والقانون المحلي الجزائري 
بالنسبة للأجنبي، على ھذا الأساس للجزائري المقیم بالخارج الاختیار بین أن یحرر 

 .)90(وصیتھ، إما في الشكل المحلي وإما حسب أحكام القانون الجزائري
ف إرادي تبرم أثناء حیاة الموصي، فیجب أن فبما أن الوصیة كأي تصر 

تخضع للقواعد العامة الخاصة بشكل التصرفات القانونیة، وھذا ما جعل المشرع 
من القانون المدني لتفادي التكرار  16الجزائري یحذف الفقرة الثانیة من المادة 

 .)91(فقط
وبھذا لكي تكون الوصیة صحیحة من الجانب الشكلي، فإما أن تكون مبرمة 

لقانون الموطن المشترك  أو locusوفقا لقانون محل إبرامھا أي تطبیق قاعدة 
أي قانون جنسیة الموصي  )92(للطرفین، أو للقانون الذي یحكم الشروط الموضوعیة

 .وھذا ما أخذت بھ فرنسا،  من القانون المدني الجزائري 16الوارد في المادة 

أن شكل الوصیة  1961وقد أضافت اتفاقیة لاھاي المنعقدة في أكتوبر سنة 
یجوز أن یخضع لقانون موطن الموصي أو لقانون محل إقامتھ العادي، وإذا وقعت 

 .)93(الوصیة على عقار، فیجوز أن یخضع الشكل لقانون موقع العقار
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 الخاتمة    
أھم النتائج و التوصیات التي خلصنا إلیھا و تمثلت اقتصرنا في الخاتمة على 

التي استھدف البحث الوصول  ، وفي نفس الوقت الإجابة على التساؤلات التي أبدیناھا
 إلیھا عبر نقاطھ العدیدة.

 النتائج:
تثیر الوصیة في العلاقات الدولیة الخاصة العدید من الإشكالات، أبرزھا   •

 و ھو ما یسمى حیث التكییف القانوني لھذا التصرفمشكلة تنازع القوانین سواء من 
أو من حیث إیجاد قاعدة الإسناد المناسبة لحل الموضوع محل  "،تنازع  التكییفات"ب

 .النزاع

 ھایدرج اختلفت النظم القانونیة بشأن تكییفھا للوصیة إلى اتجاھین: اتجاه •
یعتبرھا من  اتجاهو ،في طائفة الأحوال الشخصیة أي إخضاعھا للقانون الشخصي

 .تخضع إلى قانون موقع المالالأحوال العینیة و بالتالي 
یكون القانون الجزائري ھو المرجع في تكییف العلاقات المطلوب تحدید  •

أدخل المشرع ، وقد نوعھا عند تنازع القوانین لمعرفة القانون الواجب تطبیقھ
 بالتاليو حوال الشخصیة الجزائري كالقوانین العربیة الأخرى الوصیة ضمن فئة الأ

 
 .یقتضي إخضاعھا للقانون الشخصي 
لم یفرق المشرع الجزائري بین ما ھو عقار وما ھو منقول إذا تعلق الأمر  •

بكاملھا لقانون واحد  ھافقد اعتمد على مبدأ وحدة التركة بنصھ على إخضاع، بتركة
 . حدده بقانون جنسیة المتوفي

الموضوعیة للوصیة لقانون جنسیة أخضع المشرع الجزائري الشروط  •
الموصي وقت وفاتھ وھو ما یتماشى مع ما ھو مقرر شرعا وقانونا من أن الوصیة لا 
ترتب آثارھا إلا بوفاة الموصي، وھي قاعدة الإسناد المعمول بھا في كثیر من الدول 

 العربیة.
یستثنى من الشروط الموضوعیة للوصیة بوصفھا تصرف قانوني غیر  •

الرجوع فیھ ما بقي الموصي حیا، أھلیة الموصي أثناء الایصاء فھذه  لازم یجوز
المسألة لا ترتبط بفكرة الخلافة العامة، فتقتضي إذا الاعتداد بقانون جنسیة الموصي 
عند الإیصاء، وبھذه المثابة فإن شروطھا الموضوعیة لا تتحدد نھائیا إلا عند وفاة 

 .الموصي
ھا قواعد آمرة ھي المصدر الأول لقانون بما أن الشریعة الإسلامیة بوصف •

الأسرة الجزائري الذي یعتبر ضابط الإسناد للشروط الموضوعیة في الوصیة، فلا 
أو الآداب  یجوز المساس بھا، و أي تطبیق لقانون أجنبي یكون مخالف للنظام العام

یة. فلا العامة المعمول بھ في الجزائر،  یعد خرقا للقانون و لمبادئ الشریعة الإسلام
یجوز منع الوصیة للحمل، و لا یجوز أن تتجاوز قیمة التركة الثلث، و لا تجوز 

 الموصي.الذي قتل لموصى لھ ل  الوصیة
تختلف القوانین بخصوص الشكل الذي یجب أن تفرغ فیھ الوصیة،  •

كما ھو الشأن بالنسبة للمشرع  فیستلزم بعضھا ضرورة اتخاذ الشكل الرسمي
 عضھا الآخر بالشكل العرفي. ، ویكتفي بالجزائري
أخضع المشرع الجزائري الشروط الشكلیة للوصیة باعتبارھا تصرفا  •

وغرضھ  لقانون الموصي وقت الإیصاء أو قانون البلد الذي تمت فیھ.إرادیا،  قانونیا
 من وضع قاعدة اختیاریة ھو التیسیر على الموصي لإبرام مثل ھذه التصرفات 
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 التوصیات:
ثیر إشكالا في حالة تعدد إن تطبیق قانون جنسیة الموصي وقت وفاتھ قد ی   •

التشریعات أو تعدد الطوائف في الدولة الواحدة إذا كان الموصي أمركیا أو لبنانیا مثلا، 
لذلك نوصي المشرع الجزائري عند تطبیقھ للقانون الأجنبي أن یحدد القانون الأجنبي 

 16و یقوم بتطبیقھ على النزاع، و ذلك بتعدیل المادة  المختص بمقتضى قاعدة الإسناد،
من القانون المدني بإدراج عبارة "مع مراعاة الانتساب الدیني أو الإقلیمي للموصي أو 

 المتصرف".
نوصي بإبرام اتفاقیات التعاون القضائي في مجال تنازع القوانین في مسائل    •

خاصة، لما یمكن أن توفره ھذه الأحوال الشخصیة بصفة عامة، و في التركة بصفة 
الاتفاقیات من مرونة في فض نزاع تزاحم القوانین، و المشاكل المستعصیة في ھذا 

 المجال.
تشیر إلى أنھ لا مجال لتطبیق قانون دولة في القانون الدولي الخاص القاعدة   •

ینتمون     منعدمة السیادة، إلا أن انتشار اللاجئین الذین لا ینتمون إلى دولة معینة أو
إلى دولة ناقصة السیادة، دفع الباحثین في القانون الدولي الخاص إلى معالجة موضوع 
تطبیق نظم قانونیة شخصیة، لا تستند إلى سلطة دولة ذات سیادة، كما ھو الأمر 
بالنسبة إلى نظام السلطة الفلسطینیة الذي یطبق على اللاجئین الفلسطینیین، لذلك 

 بالنظر في ھذه المسألة لتفادي ضیاع حقوق الأفراد. نوصي المشرع الجزائري 
إذا فرضنا أن الموصي كان جزائریا و الموصى لھا كانت زوجتھ الفرنسیة    •

المسیحیة ، فمن وجھة نظر المشرع الجزائري، تعتبر الوصیة باطلة لأنھا لوارث و 
ت لأن و صحیحة في نفس الوقوصیة لوارث إلا بإجازة الورثة"،  القاعدة أنھ "لا

الزوجة لا ترث زوجھا لاختلاف الدین، أما من وجھة نظر المشرع الفرنسي فالوصیة 
 صحیحة في كلتا الحالتین، لذلك یبقى باب البحث في ھذا الإشكال مفتوحا.

 
 ش:الھوام

                                                 
 ،من مال أو حقھو عبارة عن استحقاق الوارث نصیبھ مما تركھ المیت الفقھاء  المیراث عند_ )  1( 

أنظر، نصر فرید محمد واصل، فقھ المواریث و الوصیة في الشریعة الإسلامیة، المكتبة التوفیقیة، 
 .9ص ، 1995مصر، 

_ ناصر عثمان محمد عثمان، القانون الواجب التطبیق على إنحلال الزواج، طبقا لقواعد التنظیم )  2( 
 .145-144، ص 2013العربیة، القاھرة، ، دار النھضة 1، ط2010لسنة  1259الأوربي، رقم 

، جسور للنشر 1، طالجزائري _مسعود الھلالي، احكام التركات والمواریث في قانون الأسرة)  3( 
 .444، ص 2008والتوزیع، الجزائر، 

، 2013_علي خلیل إسماعیل الحدیثي، القانون الدولي الخاص، دط، دار النھضة العربیة، القاھرة، )4( 
 .183-.182ص 

یتضمن  1984یونیو سنة  9الموافق ل 1404رمضان  9المؤرخ في  11/84الأمر رقم أنظر _ ) 5(
 .2005فبرایر  27الصادر بتاریخ  02/05بالأمر رقم : المعدل و المتمم  لأسرة الجزائريقانون ا

 . 142، ص 2013_حبار محمد، القانون الدولي الخاص، الرؤى للنشر والتوزیع، دط، الجزائر، )  6( 
 .45مسعود الھلالي، المرجع السابق، ص _) 7( 
 من قانون الأسرة الجزائري. 190أنظر نص المادة _ )  8( 
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، منشورات 2ط، 2الیاس ناصیف، الوصیة (الوصیة للمسلمین وفي القانون الدولي الخاص)، ج_ )  9( 

 .12-11، ص 2007الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
 .180سورة البقرة، الآیة _) 10( 
 .11سورة النساء، الآیة _ )11( 
 .47، 46مسعود الھلالي، المرجع السابق، ص _ )12( 
، ص 2005جمال محمود الكردي، تنازع القوانین، دط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، _)13( 

407.  
 .1946الصادر سنة  71قانون الوصیة المصري رقم  أنظر _)14( 
 .1959لسنة  188أنظر قانون الأحوال الشخصیة العراقي المعدل رقم _ )15( 
 .1953الصادر سنة  59أنظر قانون الأحوال الشخصیة السوري رقم _ ) 16(
 .1956أنظر مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة الصادرة سنة _ ) 17(
علي، القانون الواجب التطبیق على الوصیة ( دراسة مقارنة )، رسالة ماجستیر، خضر حامد _)18(

 .27، ص 2011معھد البحوث والدراسات العربیة، جامعة الدول العربیة، القاھرة، 
 .15الیاس ناصیف، المرجع السابق، ص _ )19(
 1975ر سبتمب 26الموافق لـ 1355رمضان عام  20المؤرخ في  58-75أنظر الأمر رقم  _)20(

 .2005یونیو  20المؤرخ في  10-05القانون المدني، المعدل و المتمم بالقانون  یتضمن
 .1948أنظر القانون المدني المصري الصادر سنة _ ) 21(
 قانون مدني أردني. 1128قانون مدني مغربي،  916أنظر المواد: _ )22(
، 1تنفیذ الأحكام الأجنبیة)، ط-الدوليممدوح عبد الكریم، تنازع القوانین (الاختصاص القضائي _ )23(

 .100، ص 2005دار الثقافة للنشر والتوزیع، لبنان، 
للاطلاع على حیثیات القرار، أنظر، بادیس ذیابي، قانون الأسرة على ضوء الممارسة القضائیة، _)24( 

 .117، ص 2012د. ط، دار الھدى، الجزائر، 
  المصري.من القانون المدني  917تقابلھا المادة _)25( 
 من قانون الأسرة الجزائري. 184أنظر المادة _)26( 
، 2009أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأسرة الجزائري، دط، دار الكتب القانونیة، مصر، _ )27( 

 .417ص
أمحمدي بوزینة آمنة، إشكالات تنازع القوانین في مسائل الأحوال الشخصیة، دار الجامعة _ )28( 

 .25، ص 2019الجدیدة، الإسكندریة، 
ھي قاعدة قانونیة یتكفل المشرع الوطني بوضعھا تنظم العلاقات ذات العنصر الأجنبي بتحدیدھا _ )29( 

 للقانون الواجب التطبیق على منازعات تلك العلاقة.
، ص 2010، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1عامر محمد الكسواني، تنازع القوانین، ط_ )30( 

90. 
، دیوان المطبوعات 2علي سلیمان، مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري، طعلي _ )31( 

 .41، ص 2003الجامعیة، الجزائر، 
 .97عامر محمد الكسواني، المرجع السابق، ص _ )  32( 
، دار بلقیس ، الجزائر، 1نسرین شریقي و آخرون، القانون الدولي الخاص الجزائري، ط_ )  33( 
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 القاضي.
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 . 12ص
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 .77، ص2009، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، 1العربیة و القانون الفرنسي )، ط
  .41سلیمان، المرجع السابق، ص علي علي _)40( 
  .98-97عامر محمد الكسواني، المرجع السابق، ص _)41( 
، المصریة للنشر و 1محمد سعادي، القانون الدولي الخاص و تطبیقاتھ في النظام القانوني، ط_ ) 42(

 .117، ص2019التوزیع، القاھرة، 
 مدني عراقي. 23مدني أردني،  18قانون مدني مصري،  17أنظر المواد: _ ) 43(
 .30-29خضر حامد علي، المرجع السابق، ص _)44( 
صاحب ھذا التوجھ ھو الفقیھ الایطالي "مانشیني" الذي نادى باعتماد قانون الجنسیة كمرادف _ ) 45(

 .147للقانون الشخصي واجب التطبیق، أنظر عامر محمد الكسواني، المرجع السابق، ص
مدرسة الأحوال الایطالیة القدیمة الذي استقر العمل لدیھم منذ أصحاب ھذا التوجھ ھم رجال _ ) 46(

القرن الخامس عشر على اخضاع حالة الشخص الى قانون موطنھ، أنظر عامر محمد الكسواني، 
 .146المرجع السابق، ص

 .147ناصر عثمان محمد عثمان، المرجع السابق، ص _ )47( 
 .28شبورو نوریة، المرجع السابق، ص _)48( 
 .100ممدوح عبد الكریم، المرجع السابق، ص_ ) 49(
 
 .28شبورو نوریة، المرجع السابق، ص _)50( 
 .28شبورو نوریة، نفس المرجع، ص _)51( 
 .146-145ناصر عثمان محمد عثمان، المرجع السابق، ص _ )52( 
 .506امحمدي بوزینة آمنة، المرجع السابق، ص _ )53( 
 .77حبار محمد، المرجع السابق، ص _ ) 54(
 . 441_إلیاس ناصیف، المرجع السابق، ص )55( 
 .145_ناصر عثمان محمد عثمان، المرجع السابق، ص )56( 
 .182_عامر محمد الكسواني، المرجع السابق، ص )57( 
 .102ممدوح عبد الكریم، المرجع السابق، ص _ )58( 
 .414_جمال محمود الكردي، المرجع السابق، ص )59( 
 .143ابق، ص حبار محمد، المرجع الس_)60( 
 .142محمد سعادي، المرجع السابق، ص _)61( 
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 .182عامر محمد الكسواني، المرجع السابق، ص _ )63( 
 .268علیوش قربوع كمال، المرجع السابق، ص _ )64( 
 .269علیوش قربوع كمال، نفس المرجع، ص _)65( 
، 2زھرة، شرح قانون الوصیة (دراسة مقارنة لمسائلھ و بیان لمصادره الفقھیة)، طمحمد أبو  _) 66(

 .54، ص 2001دار الفكر العربي، القاھرة، 
 من قانون الأسرة الجزائري. 192أنظر المادة _ )67( 
القانون الدولي الخاص، ( تنازع القوانین_الاختصاص القضائي ھشام صادق و آخرون، _ )68( 

 . 320، ص المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، د تالدولي)، دار 
 من قانون الأسرة الجزائري. 185أنظر نص المادة _ )69( 
 من قانون الأسرة الجزائري. 189-188-187أنظر المواد _ )70( 
 .319ھشام صادق و آخرون، المرجع السابق، ص _ )71( 
انون الأجنبي الواجب التطبیق على العلاقة _ عرفھ الفقھاء بأنھ:" تلك الوسیلة التي یستبعد بھا الق) 72(

القانونیة، و إحلال القانون الوطني محلھ بسبب اختلافھ مع ھذا الأخیر اختلافا جوھریا بحیث یتنافى 
 مع المصالح الحیویة للدولة.

، غرفة 17/10/1990، الصادر بتاریخ 63219_ أنظر كذلك قرار المحكمة العلیا، الملف رقم ) 73(
خصیة، للاطلاع على حیثیات القرار،أنظر،الطیب زروتي، اجتھاد القضاء الجزائري في الأحوال الش

   .43، ص2016، 2میدان القانون الدولي الخاص معلقا علیھ، دار ھومة، الجزائر، ط
 من قانون الأسرة الجزائري. 187أنظر نص المادة _ ) 74(
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 .61محمد أبو زھرة، المرجع السابق، ص_ ) 78(
 .321السابق، ص ھشام صادق و آخرون، المرجع _)79( 
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